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 الدكتور محمد سعد الدین الخبیر الاقتصادي 
 ایمان عریف 

قال الدكتور محمد سعد الدین الخبیر الاقتصادي ورئیس جمعیة مستثمري الغاز ونائب رئیس 
غرفة التعدین باتحاد الصناعات في تصریحات خاصة لـ"البوابة": إن أزمة البوتاجاز التي 

نشھدھا خلال ھذه الأیام یعود سببھا إلى الإدارة الخاطئة للدولة والتي تسببت في أن وصل سعر 
الأنبوبة في بعض المناطق إلى ۱۰۰ جنیھ وذلك بسبب " قلة الغاز" والذي یعود لتأخر المورد 
عن التورید بسبب تأخر مراكب الغاز، ونتیجة لھذا حدثت الأزمة، وقال سعد أننا ننتج في مصر 
٥۰% من استھلاك غاز البوتاجاز ونستورد ٥۰% فاذا حدث تأخر في التورید یصبح المصنع 

یعمل بنصف الطاقة ویورد نصف الطاقة للموزعین، ومن ھنا تحدث الأزمة، ویستغل الموزع 
 . الموضوع ویتاجر ببیع الأنبوبة بسعر السوق السوداء. وھو ما حدث ھذه الأیام
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وأضاف أننا حذرنا من ھذا الأمر من قبل، وذكر أنھ منذ أربع سنوات اقترحت أننا نحن كقطاع 
خاص أن نقوم بتحمیل مخازن استیراتیجیة تستوعب ٥۰ ألف طن لیتم تخزین الغاز بھا وعند 

حدوث أزمة تبدأ الدولة السحب من المخزون، ولكن رفضت الدولة ھذا الحل ولم تقم ھي كدولة 
بالتخزین الا في مخازن صغیرة لا تكفي في الآزمات. وعند تأخر المراكب التي تشحن الغاز 

المستورد اتكشف التقصیر، ومازالت الآدارة كما ھي، وقد حدثت نفس الأزمة في الشتاء 
 .الماضي، والمھندس شریف إسماعیل رئیس الوزراء یعلم ھذا تماما

وقال سعد الدین إن حل الأزمة الحالیة بسیط جدا، وھو عند وصول مراكب غاز البوتاجاز 
المتأخر ة" غرق السوق " بما یزید عن حاجتة، لأنھ ببساطة البوتاجاز لا یمكن تخزینة بعد 
التعبئة، فالأنابیب الفارغة في السوق تملأ وتغرق السوق، وبمجرد أن تحصل كل أسرة على 
احتیاجاتھا لن یستطیع الموزع التخزین، وسیعود السوق للوضع الطبیعي، ولكن للأسف ما 

یحدث ھو أن یحصل المورد على الحصة المقررة لھ فقط سیتم بیعھا سریعا لأن السوق محتاج، 
"وتظل الدائرة شغالة" لكن إذا قامت الدولة بعملیة الإغراق ۳ لمدة أیام ستنتھي الأزمة 

  ..تماما
ولفت سعد عن دعم البوتاجاز أن الأنبوبة تدعم سنویا من ٤ إلى ٥ ملیارات جنیھ، إلى ما یقرب 

من ۲۰ ملیون أسرة، فاذا افترضنا مثلا أن الأنبوبة تباع بـ ۲۰ جنیھ وتدعم أیضا بـ ۲۰ جنیھ 
أي أن الدولة تدعم الأنبوبة بـ ٤۰۰ ملیون جنیھ شھریا بما یعادل ٥ ملیارات جنیھ سنویا، واذا 
تم إعادة توزیع الأنبوبة بطریقة مختلفة عن طریق الرقم القومي سیحصل كل فرد على الكمیة 

  .التي یحتجھا دون معاناه. إضافة إلى عدم استغلالة من الباعة الجائلین أو الموزعیین
 "وأضاف سعد أن بیروقراطیة الحكومة في تطویر مصانع الغاز تسبب في "إھلاك المصانع

فمثلا أنا كشركة حصلت على مصنع تعبئة غاز بالأقصر منذ عشر سنوات، وكان مفترض أن 
نص العقد المتفق علیھ" "أقوم بتطویرة بعد عام من استلامة ویتم تحویلة إلى مصنع إلكتروني 

وللأسف شركة "بتروجاز" رفضت التطویر لأنھ كان متفق أنھ بعد التطویر یتم رفع العمولة 
قلیلا، لذلك لجأنت إلى لجنة فض المنازعات للبت في عملیة التطویر وحصلنا على حكم لصالحنا 

بالتطویر تنفیذا للعقد منذ خمس سنوات، ولم ینفذ حتى الیوم، وبالتالي لا أستطیع تطویر 
 المصنع ولا المعدات ومش عارف أشتغل،

وأصبحت المعدات متھالكة حتى جاء الدفاع المدني وأصدر قرار بایقاف المصنع بسبب أن 
المصنع أصبح داخل الكتلة السكنیة، وحتى الیوم مازالت المشكلة قائمة، ونوة أن الشركة 

طالبت منذ عامین الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعیة بمحافظة الأقصر لاقامة مصع 
جدید، علما بأن ھناك منطقتین صناعیتین في محافظة الأقصر لم یقام علیھا مصنع واحد حتى 

الیوم، ومتاھات من البیروقراطیة، وھناك حالات مماثلة مع شركات أخرى تعمل وتشارك 
الحكومة، وللأسف شركة "بتروجاز" تمنح المصانع التابعة لھا بكامل حصتھا، وللأسف 

 .تصرف للقطاع الخاص بنصف طاقة فقط
وتابع سعد أنھ للأسف المصانع التابعة للدولة یتكلف ٦۰۰ جنیھ من أجور لمصروفات ونقل 

وكھرباء ومیاه وغیرة للطن الواحد، في حین أن الشركات الخاصة تكلف الطن من نفس 
المصروفات ۱۲۰ جنیھا فقط، وھذا یعود بسبب الإدارة الفاشلة للحكومة في المصانع التابعة 

 .للدولة
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